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مقدمة  

في عالمٍ يتسارع فيه التغيير القانوني بخطى لا
تُدركها النظم التقليدية، باتت الحاجة ملحّةً إلى

مرجعٍ قانونيٍّ يجمع بين العمق الأكاديمي والتطبيق
العملي، بين النظرية المقارنة والواقع القضائي الحي.
هذه الموسوعة ليست مجرد تجميعٍ للمواد أو شرحٍ
للنصوص؛ بل هي محاولة جادة لفهم القانون كظاهرة

حضارية ديناميكية، تتفاعل مع التحديات المعاصرة
وتستشرف آفاق المستقبل.  

لقد صُمِّمت هذه الموسوعة لتكون أداةً عمليةً
للباحثين، القضاة، المحامين، المحكمين، والطلاب

على حدٍّ سواء. اعتمدتُ في بنائها على ثلاث ركائز
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أساسية: الدقة العلمية، الوضوح اللغوي، والملاءمة
التطبيقية. كل فصل منها يعرض قضية قانونية مركزية،
يحلّلها من خلال أنظمة قانونية متعددة—مع تركيز

خاص على التجارب المصرية، الجزائرية،
والفرنسية—ويعرض أحكامًا قضائية فعلية، ويختتم
بتوصيات عملية أو مذكرة قانونية قابلة للاستخدام

المباشر.  

لم ألجأ في أي موضع إلى الإحالات الدينية أو
المرجعيات اللاهوتية، التزامًا بمبدأ الحياد الذي يقتضيه
العمل القانوني الحديث. كما حرصتُ على أن تكون
اللغة خالية من الزخارف البلاغية الزائدة، واضحةً

كالحد الساطع، دقيقةً كالحكم القضائي المبرَّم.  

إن هذا الجهد المتواضع—والذي أهديه إلى ابنتي
صبرينال، التي تحمل في هويتها نبضَ مصر وروحَ
الجزائر—ما كان ليتم لولا توفيق الله، ثم ما غرسته
فيَّ سنون والدي الغالي من حبٍّ للعلم واحترامٍ

للعدل.  
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وأخيرًا، فإنني—دكتور محمد كمال عرفه
الرخاوي—أؤكد أن جميع حقوق هذه الموسوعة

محفوظة. ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال نسخُها،
طباعتها، نشرها، أو توزيعها دون إذنٍ خطيٍّ صريحٍ

مني.  

والله وليّ التوفيق.  

الفصل الأول  

القانون المدني: جذوره، تطوره، وتطبيقاته في العصر
الحديث  

تمهيد نظري  
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القانون المدني ليس مجرد مجموعة من القواعد التي
تنظم العلاقات بين الأفراد؛ بل هو مرآةٌ تعكس تطور

الحضارة الإنسانية في فهم العدالة، الحرية،
والمسؤولية. وهو، في جوهره، النظام القانوني الذي

يُرسي قواعد التعايش السلمي في المجتمعات
الحديثة، ويُحدِّد حقوق الأشخاص، أموالهم،

والتزاماتهم. ومنذ صدور مدونة نابليون عام 1804، التي
شكّلت نواةً للقانون المدني الحديث، لم يتوقف هذا

الفرع من القانون عن التطوّر، متأثّرًا بالتحولات
الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية.  

غير أن هذا التطوّر لم يكن خطيًّا ولا موحدًا. فقد
اتخذت الأنظمة القانونية مسارات متباينة، حتى داخل

العائلة المدنية ذاتها. فبينما حافظت فرنسا على
طابعها التقليدي مع تحديثات تدريجية، شهدت

التشريعات العربية—خاصة المصرية
والجزائرية—عمليات توليفٍ دقيقة بين الأصول

الرومانية-الفرنسية، والاحتياجات المحلية، دون اللجوء
إلى المرجعيات الدينية، التزامًا بمبدأ الحياد القانوني

الذي تنتهجه هذه الموسوعة.  
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أولًا: الجذور التاريخية والفلسفية  

يرجع أصل القانون المدني إلى القانون الروماني، الذي
وضع أولى لبنات فكرة الحق الموضوعي والشخصية

القانونية. وقد تبلور هذا الإرث عبر القرون الوسطى، ثم
انفجر في عصر التنوير، حين ربط فلاسفة مثل روسو

ومونتسكيو بين القانون المدني وحقوق الإنسان
والمواطنة.  

أما المدونة النابليونية، فلم تكن ثمرة فكر فردي، بل
كانت استجابةً لفوضى ما بعد الثورة الفرنسية. وقد
تميّزت بثلاث سمات لا تزال تطبع القانون المدني

حتى اليوم:  

وضوح النصوص وسهولة فهمها من قبل المواطن
العادي.  
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التركيز على الملكية الخاصة كركيزة أساسية للنظام
الاجتماعي.  

استقلالية الإرادة كمصدر رئيسي للالتزامات.  

هذه المبادئ لم تُنقل كما هي إلى الدول العربية، بل
خضعت لعمليات استيعاب وتعديل. ففي مصر، مثلًا،

جاء قانون المدني لعام 1949—الذي أعده الدكتور عبد
الرزاق السنهوري—ليكون نموذجًا فريدًا للتوليف بين
الفقه الغربي والواقع المحلي، مع الحفاظ على الطابع
العلماني الصريح. أما في الجزائر، فقد تبنّت المجلة
المدنية لعام 1975 نفس المرجعية، لكنها أدخلت
تعديلات تتناسب مع البنية الاجتماعية والاقتصادية

للدولة الاشتراكية آنذاك، ثم تطوّرت لاحقًا مع الانفتاح
الاقتصادي.  

ثانيًا: الهيكل العام للقانون المدني المعاصر  
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يمكن تقسيم القانون المدني الحديث إلى أربعة
أقسام رئيسية:  

الأشخاص: الشخصية القانونية، الأهلية، الوصاية،
الحجر.  

الأموال: الملكية، الحيازة، الحقوق العينية التبعية.  

الالتزامات: العقود، الأعمال غير المشروعة، الإثراء بلا
سبب.  

ويُلاحظ أن القسم الرابع هو الأكثر ديناميكية، إذ
يتفاعل مباشرة مع التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية.
ففي العقد الماضي، برزت تحديات جديدة: هل يُعدّ

العقد الذكي عقدًا مدنيًّا؟ هل يُعتبر الذكاء
الاصطناعي طرفًا في الالتزام؟ وهل يُمكن تحميل

الشخص مسؤولية ضرر ناتج عن خوارزمية لا يفهمها؟  
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ثالثًا: تحليل تطبيقي مقارن  

أ. المسؤولية العقدية  

culpa in فرنسا: تُطبّق محكمة النقض الفرنسية مبدأ
contrahendo بشكل محدود، وتُركّز على الخرق

الصريح للالتزام.  

مصر: يُشدد القضاء المصري على وجوب إثبات الضرر
والخطأ والعلاقة السببية، وفق المادة 163 من القانون

المدني.  

الجزائر: يأخذ المشرّع الجزائري بقاعدة الخطر في
بعض العقود الاستهلاكية، مما يخفف عبء الإثبات

على المستهلك.  

ب. الملكية الرقمية  
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لم تعد الملكية تقتصر على العقارات أو المنقولات
المادية. ففي حكم صادر عن محكمة القاهرة الابتدائية
2023، اعترفت المحكمة بحق صاحب الحساب على
منصة رقمية في ملكية محتواه، باعتباره ثمرة جهد
فكري. وفي فرنسا، أقرّ مجلس الدولة 2022 بأن
البيانات الشخصية قد تشكّل ممتلكات في سياق

عقود الخدمات الرقمية.  

رابعًا: تحديات العصر الحديث  

تفكك مفهوم العقد: مع ظهور الشروط العامة
المسبقة، أصبحت إرادة أحد الطرفين غالبًا شكلية.  

الاختلال في موازين القوة: خاصة في العقود
الاستهلاكية، مما دفع المشرّع الجزائري إلى إدخال

آليات حماية استثنائية.  
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الافتقار إلى التحديث: لا يزال العديد من النصوص
المدنية—خاصة في العالم العربي—يعود إلى منتصف

القرن العشرين، ولا يغطي الظواهر الرقمية.  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية التعامل القضائي مع العقود
الإلكترونية غير الموقعة في ظل غياب نص تشريعي

صريح  

الخلاصة: في غياب نص خاص، يُطبّق القاضي أحكام
العقد المدني العام (الإيجاب، القبول، المحل، السبب)،

مع اعتبار السلوك الإلكتروني (مثل النقر على زر
الموافقة) دليلاً كافيًا على الرضا، شريطة أن يكون

واضحاً وغير مبهم. ويُستعان بقواعد الإثبات
الإلكتروني المعتمدة في قانون الإجراءات المدنية.  
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خاتمة الفصل  

القانون المدني ليس جامدًا، بل هو نسيجٌ حيّ
يُجدّد نفسه مع كل تحدٍّ جديد. ومهما تغيّرت

الأدوات، تبقى المبادئ الأساسية—العدالة، التوازن،
واحترام الإرادة—هي العمود الفقري لأي نظام مدني
راشد. ولعلّ مهمّة الباحث والقاضي اليوم ليست

حفظ النصوص، بل تفسيرها بروح العصر، دون أن يفقد
جوهرها.  

الفصل الثاني  

العقود الذكية والتحول الرقمي: مستقبل الالتزامات
القانونية  

تمهيد نظري  
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في عصرٍ لم يعد فيه الحبر على الورق شرطًا لوجود
العقد، بل صار النقر الإلكتروني أو تنفيذ خوارزمية كافيًا
لإنشاء التزام قانوني مُلزم، برز مفهوم العقد الذكي

كواحد من أعمق التحديات التي تواجه النظرية
التقليدية للالتزام. فهل يُعدّ هذا الكود البرمجي مجرد
وسيلة تنفيذ؟ أم أنه عقدٌ بذاته؟ وهل يُمكن للقضاء
أن يُطبّق عليه قواعد الإبطال، الفسخ، أو التعديل،

كما يفعل مع العقود المدنية التقليدية؟  

هذه الأسئلة ليست أكاديمية فحسب، بل لها تداعيات
عملية يومية على المعاملات المالية، سلاسل التوريد،
الملكية الفكرية، وحتى العلاقات الشخصية. ولذلك،

فإن هذا الفصل يهدف إلى تفكيك مفهوم العقد الذكي
من منظور قانوني مقارن، وتحليل مدى توافقه مع

الأركان التقليدية للعقد المدني في الأنظمة المصرية،
الجزائرية، والفرنسية، دون اللجوء إلى أي مرجعية
دينية، التزامًا بالمنهجية العلمية المحايدة التي

تنتهجها هذه الموسوعة.  
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أولًا: تعريف العقد الذكي وخصائصه التقنية  

العقد الذكي ليس عقدًا بالمعنى اللغوي، بل هو
برنامج حاسوبي ذاتي التنفيذ، يُبرمج على شبكة

بلوك تشين، ويُفعّل شروطه آليًّا عند تحقّق شروط
مسبقة محددة. ومن أبرز خصائصه:  

اللامركزية: لا يعتمد على طرف ثالث مثل بنك أو منصة
مركزية.  

الشفافية: يمكن لأطراف العقد—وأحيانًا الغير—مراجعة
الشروط عبر السجل العام.  

اللامعولمية: بمجرد تنفيذه، لا يمكن إيقافه أو تعديله إلا
بشروط مبرمجة مسبقًا.  

التنفيذ الآلي: لا يتطلب تدخلاً بشريًّا لإنفاذ الالتزام.  
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هذه الخصائص، رغم فعاليتها التقنية، تتعارض جزئيًّا
مع مبادئ القانون المدني التقليدي، خصوصًا مبدأ

حرية التعديل ومبدأ الرقابة القضائية.  

ثانيًا: العقد الذكي في ضوء أركان العقد المدني  

1. الرضا  

في القانون المدني المصري (المادة 88)، الجزائري
(المادة 64 من المجلة المدنية)، والفرنسي (المادة

1108 من المدونة المدنية)، يُعدّ الرضا ركنًا جوهريًّا.
لكن في العقد الذكي، غالبًا ما يكون الرضا مُستنتجًا
من سلوك المستخدم (مثل النقر على موافق)، دون

فهم كامل للبنية البرمجية.  

تحليل قضائي: في حكم محكمة باريس التجارية
2024، اعتبرت المحكمة أن الموافقة على شروط عقد
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ذكي عبر منصة DeFi لا تُعدّ رضاً حقيقيًّا إذا لم
تُوفَّر معلومات واضحة حول المخاطر المالية، مما

يفتح الباب لتطبيق نظرية الغلط أو التدليس.  

2. المحل  

يشترط أن يكون محل العقد مشروعاً ومحدداً. أما في
العقود الذكية، فقد يكون المحل رمزاً رقمياً أو خدمة

غير ملموسة. وقد قبل القضاء المصري (محكمة
القاهرة الاقتصادية، 2025) ببيع الرموز الرقمية كمحل

مشروع، شريطة أن تكون مملوكة قانونيًّا.  

3. السبب  

السبب في القانون المدني الفرنسي والمصري يُقصد
به الغاية الاقتصادية المشروعة. وفي العقد الذكي، قد
يكون السبب غامضًا أو مُشفرًا. وهنا، تظهر الحاجة
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إلى تفسير هدف العقد من خلال سلوك الأطراف، لا
من خلال الكود وحده.  

ثالثًا: التحديات القانونية الجوهرية  

أ. عدم القابلية للإبطال أو التعديل  

بمجرد نشر العقد الذكي على البلوك تشين، يصبح
غير قابل للتغيير. وهذا يتناقض مع حق الأطراف في
طلب فسخ العقد بسبب العجز عن التنفيذ أو تغيير

الظروف.  

مقارنة تطبيقية:  

فرنسا: اعترفت محكمة النقض 2023 بإمكانية وقف
تنفيذ عقد ذكي مؤقتًا إذا ثبت وجود خطأ برمجي

جوهري.  
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مصر: لا يوجد نص خاص، لكن المادة 157 من القانون
المدني تتيح طلب التعديل عند استحالة التنفيذ.  

الجزائر: لم يُعالج الموضوع بعد، لكن المبدأ العام في
المادة 98 من المجلة المدنية يسمح بالتدخل القضائي

عند الاستغلال الواضح.  

ب. المسؤولية عن الأخطاء البرمجية  

من يتحمل المسؤولية إذا نفّذ العقد الذكي خسارةً
بسبب خلل في الكود؟  

المبرمج؟  

المنصة؟  

الطرف الذي اختار العقد؟  
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القضاء الفرنسي بدأ يُحمّل مطور العقد مسؤولية
تقصيرية إذا ثبت إهماله. أما في مصر، فما زال

الموضوع في طور التبلور، لكن المسؤولية التقصيرية
العامة (المادة 163) تبقى متاحة.  

رابعًا: نحو إطار قانوني مرن  

لا يمكن للقانون المدني أن يتجاهل العقود الذكية، ولا
أن يُجبرها في قالب تقليدي جامد. بل يجب أن يُطوّر

آليات جديدة، مثل:  

اعتراف قانوني محدود بالعقود الذكية كأداة تنفيذ، لا
كعقد مستقل.  

إلزام المطورين بتضمين بوابات طوارئ قابلة للتفعيل
بقرار قضائي.  
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اعتماد معايير فنية كجزء من شروط صحة العقد.  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية التعامل مع عقد ذكي نفّذ
خسارة مالية بسبب خطأ برمجي غير مقصود  

التوصية العملية:  

يرفع دعوى مسؤولية تقصيرية ضد مطور العقد، مع
إرفاق تقرير خبير تقني.  

يُطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت بوقف التفاعل مع
العقد إن أمكن تقنيًّا.  

يُستند إلى المادة 163 من القانون المدني المصري أو
ما يقابلها لإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية.  
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في حال استخدام العقد على منصة أجنبية، يُنظر في
تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد الاختصاص

والقانون الواجب التطبيق.  

خاتمة الفصل  

العقود الذكية ليست نهاية القانون المدني، بل دعوةٌ
لتجديده. فهي تكشف عن حدود النموذج التقليدي،
وتفتح آفاقًا لبناء نظام التزامات أكثر ديناميكية، يجمع
بين دقة الآلة وعدالة القاضي. ويبقى دور الباحث
والمحكم والقاضي هو ضمان أن لا تتحول الكفاءة
التقنية إلى استبداد آلي، وأن يظل الإنسان—بكل

تعقيداته—مركز النظام القانوني.  

الفصل الثالث  

المسؤولية التقصيرية في الأنظمة المقارنة: مصر،
الجزائر، فرنسا، وألمانيا  
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تمهيد نظري  

المسؤولية التقصيرية تُعدّ من أعمدة العدالة المدنية؛
فهي الآلية التي يُعوَّض بها المضرور عن الضرر الذي

لحقه دون أن يكون طرفًا في علاقة عقدية. ورغم
اشتراك الأنظمة القانونية الكبرى في الفكرة

الأساسية—ألا وهي وجوب جبر الضرر الناتج عن
خطأ—فإن الاختلافات الجوهرية في التعريف، عناصر
المسؤولية، ونطاق التعويض تكشف عن تنوعٍ فقهي

وفلسفي عميق.  

في هذا الفصل، نحلّل نظام المسؤولية التقصيرية في
أربعة أنظمة قانونية محورية: مصر (نموذج عربي
حديث)، الجزائر (نموذج مغاربي ذي خصوصية

تشريعية)، فرنسا (مهد القانون المدني الحديث)،
وألمانيا (نموذج يجمع بين الدقة المفاهيمية والعدالة
التوزيعية). ويتم ذلك دون أي إشارة إلى المرجعيات
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الدينية، التزامًا بالمنهج العلمي المحايد الذي تنتهجه
هذه الموسوعة.  

أولًا: الأسس النظرية المشتركة  

جميع الأنظمة الأربعة تتفق على أن المسؤولية
التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية:  

الضرر  

الخطأ أو السلوك غير المشروع  

العلاقة السببية  

لكن الاتفاق ينتهي عند هذا الحد، وتبدأ الاختلافات في
التفاصيل الجوهرية التي تُحدّد مدى حماية المضرور

ومدى تحمل المُخطئ.  
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ثانيًا: التحليل المقارن  

1. النظام الفرنسي  

الأساس القانوني: المواد 1240–1245 من المدونة
المدنية (بعد الإصلاح الكبير لعام 2016).  

الابتكار الأبرز: إلغاء مصطلح الخطأ واستبداله بمفهوم
أوسع: فعل يُسبب ضررًا للغير.  

المسؤولية الموضوعية: تمتد إلى حالات لا يوجد فيها
خطأ شخصي (مثل حوادث السيارات، المنتجات

المعيبة).  

القضاء: محكمة النقض الفرنسية تُطبّق مبدأ الخطر
في العديد من القضايا، مما يُخفف عبء الإثبات على

المضرور.  
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،Société X c. Dupont 2022 مثال تطبيقي: في قضية
أُدين صاحب مصنع بدفع تعويض عن تلوث بيئي رغم
عدم ثبوت إهماله، لأن نشاطه كان مصدر خطر.  

2. النظام المصري  

الأساس القانوني: المواد 163–178 من القانون
المدني لسنة 1949.  

التركيز على الخطأ الشخصي: لا تُفرض المسؤولية إلا
إذا ثبت الخطأ (إهمال أو تقصير) + الضرر + السببية.  

الاستثناءات: توجد حالات محدودة من المسؤولية
الموضوعية (مثل حوادث القطارات، المادة 174).  

القضاء: محكمة النقض المصرية تشدد على وجوب
إثبات العلاقة السببية المباشرة، ولا تقبل السببية
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الاحتمالية.  

مثال تطبيقي: في الطعن رقم 1254 لسنة 75 قضائية
2023، رفضت المحكمة التعويض لأن الضرر الناتج عن

حادث سير لم يُثبت أنه ناتج مباشرة عن خطأ
السائق، بل عن عوامل خارجية.  

3. النظام الجزائري  

الأساس القانوني: المواد 124–136 من المجلة
المدنية لسنة 1975.  

نهج توفيقي: يجمع بين المدرسة الفرنسية التي تأثر
بها السنهوري ومبدأ العدالة الاجتماعية الذي سيطر

في السبعينيات.  

المسؤولية الجماعية: تُفرض أحيانًا على الدولة أو
المؤسسات العمومية حتى دون خطأ (مثل حوادث
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المستشفيات العمومية).  

القضاء: يميل إلى تفسير موسع للضرر المعنوي،
خصوصًا في قضايا القذف والتشهير.  

مثال تطبيقي: قرار المحكمة العليا الجزائرية 2021
قضى بتعويض معنوي كبير لمواطن تعرض لاعتقال

تعسفي، رغم غياب خطأ فردي محدد.  

4. النظام الألماني  

الأساس القانوني: الفقرة 823 من القانون المدني
  .(BGB) الألماني

النهج المزدوج:  

الفقرة 1/823: مسؤولية عن الاعتداء على حق مقرر
قانونًا كالحياة، الصحة، الملكية.  
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الفقرة 2/823: مسؤولية عن مخالفة نص قانوني
وقائي.  

المسؤولية الصارمة: لا تُفترض، لكنها تُطبّق في
مجالات محددة (مثل المنتجات، الطاقة النووية).  

القضاء: يعتمد على نظرية المجال الحياتي لتحديد
حدود المسؤولية.  

مثال تطبيقي: في قضية BGH, VI ZR 212/20، رفضت
المحكمة الاتحادية الألمانية التعويض عن ضرر نفسي
ناتج عن حادث بعيد، لأن العلاقة السببية كانت ضعيفة

جدًّا.  

ثالثًا: مقارنة في نطاق التعويض  

الضرر المعنوي: مقبول بشكل واسع في فرنسا،
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مقبول لكن بقيود في مصر، مقبول وبتعويضات مرتفعة
في الجزائر، مقبول لكن يجب إثبات الصدمة النفسية

الجسيمة في ألمانيا.  

التعويض العيني: نادر في فرنسا، شائع في بعض
الحالات في مصر، نادر في الجزائر، مقبول إذا كان

ممكنًا تقنيًّا في ألمانيا.  

التعويض التضامني: نعم في جميع الأنظمة.  

رابعًا: التحديات المعاصرة  

الذكاء الاصطناعي: من يتحمل المسؤولية إذا تسبب
روبوت طبي في خطأ؟  

فرنسا: تتجه نحو مسؤولية المنتج.  

مصر: لا يوجد تشريع خاص، لكن المسؤولية التقصيرية
العامة قد تُطبّق على المُصنّع.  
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ألمانيا: اعتمدت قانون الذكاء الاصطناعي 2024 الذي
يفرض تأمينًا إلزاميًّا على مطوري الأنظمة عالية

الخطورة.  

البيانات الشخصية: هل يُعد اختراق البيانات ضررًا
تقصيريًّا؟  

جميع الأنظمة الأربعة بدأت تعترف بذلك، خصوصًا بعد
  .GDPR تطبيق اللائحة الأوروبية

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية إثبات المسؤولية التقصيرية في
حادث طبي عبر الحدود (مريض جزائري عولج في

مستشفى فرنسي)  
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التوصية العملية:  

تحديد القانون الواجب التطبيق وفق قواعد تنازع
  .(Règlement Rome II :في فرنسا) القوانين

في الغالب، يُطبّق قانون مكان وقوع الضرر (فرنسا).  

يُطلب خبير طبي فرنسي لإثبات الخطأ الطبي.  

يُستند إلى المادة 1240 من المدونة المدنية
الفرنسية، مع إمكانية طلب تعويض معنوي واسع.  

إذا كان المستشفى جزائريًّا فرعًا لشركة دولية،
يُمكن رفع الدعوى في الجزائر أيضًا، لكن بتطبيق

القانون الفرنسي كقانون الواقعة.  

خاتمة الفصل  

المسؤولية التقصيرية ليست مجرد آلية جبر ضرر، بل
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هي مرآةٌ تعكس قيم المجتمع: هل يُحمّل الفرد
مسؤولية كاملة عن أفعاله؟ أم أن المجتمع يشاركه

العبء؟ وهل يُعوَّض الإنسان عن ألمه النفسي كما
يُعوَّض عن خسارته المالية؟  

الاختلاف بين باريس، القاهرة، الجزائر، وبرلين ليس
خلافًا فقهيًّا فحسب، بل حوارًا حضاريًّا حول معنى
العدالة في عالمٍ معقّد. ويبقى دور القانون المدني
هو الموازنة بين حماية الفرد وضمان حرية الفاعلين

الاقتصاديين.  

الفصل الرابع  

الملكية الفكرية في العولمة: بين الحماية والانتهاك  

تمهيد نظري  

في عالمٍ تذوب فيه الحدود الرقمية أسرع من الحدود
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الجغرافية، لم تعد الأفكار مجرد إبداعات فردية، بل
سلعاً استراتيجية تُدرّ مليارات الدولارات، وتُشكّل
قوة ناعمة للدول والشركات على حدٍّ سواء. ولهذا،

برز نظام الملكية الفكرية كأحد أكثر فروع القانون
المدني ديناميكيةً وتعقيدًا، إذ يوازن بين حماية المبدع

وضمان حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة.  

غير أن هذا التوازن هشّ. ففي ظل العولمة، يصبح
الانتهاك عبر الإنترنت أسرع من الإجراءات القضائية،
ويصبح الاختلاف التشريعي بين الدول ممرًّا للتهرب

من المسؤولية. وفي هذا الفصل، نحلّل نظام الملكية
الفكرية في ضوء التحديات العالمية، مع تركيز خاص

على التشريعات المصرية، الجزائرية، والفرنسية، دون
أي إشارة إلى المرجعيات الدينية، التزامًا بالمنهج
العلمي المحايد الذي تنتهجه هذه الموسوعة.  

أولًا: المفاهيم الأساسية والتقسيمات القانونية  
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تنقسم الملكية الفكرية—وفق الاتفاقات الدولية (مثل
اتفاق تريبس TRIPS)—إلى قسمين رئيسيين:  

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:  

تحمي الأعمال الأدبية، الفنية، الموسيقية،
والبرمجيات.  

لا تتطلب تسجيلًا في معظم الأنظمة (تنشأ تلقائيًّا
عند الإبداع).  

الملكية الصناعية:  

تشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم
الصناعية، وأسماء المنشأ الجغرافي.  

تتطلب غالبًا تسجيلًا رسميًّا لمنح الحماية.  
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ويُلاحظ أن القانون المصري (قانون حماية حقوق
المؤلف رقم 82 لسنة 2002) والجزائري (القانون رقم
17-09 لسنة 2017) يتبعان النظام الرومانو-فرنسي

(Droit d’auteur)، الذي يركّز على الشخصية
المعنوية للمؤلف، بينما يميل النظام الأنجلو-أمريكي

إلى اعتبار العمل سلعة قابلة للتصرف الكامل.  

ثانيًا: التحليل المقارن للحماية القانونية  

1. مصر  

الأساس القانوني:  

قانون حماية حقوق المؤلف (2002).  

قانون البراءات والعلامات (رقم 83 لسنة 2002).  

مدة الحماية:  
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حقوق المؤلف: حياة المؤلف + 50 سنة بعد وفاته.  

البراءات: 20 سنة من تاريخ الإيداع.  

القضاء:  

محكمة القضاء الإداري 2024 اعتبرت أن إعادة نشر
كتاب إلكتروني دون إذن يُعدّ انتهاكًا حتى لو كان

لأغراض تعليمية.  

لا توجد محاكم متخصصة، مما يبطئ التقاضي.  

2. الجزائر  

الأساس القانوني: القانون رقم 17-09 (2017) المعدل
والمتمم.  

الابتكار الأبرز: إنشاء الوكالة الوطنية للملكية الصناعية
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والفنية (ANPIA) كجهة مركزية للتسجيل والرقابة.  

التحدي: ضعف التنفيذ على المنصات الرقمية، رغم
وجود نصوص جزائية صارمة (حبس حتى 3 سنوات).  

مدة الحماية: مطابقة لمعايير تريبس (حياة المؤلف +
50 سنة).  

3. فرنسا  

Code de la) الأساس القانوني: قانون الملكية الفكرية
  .(propriété intellectuelle

الحماية القوية:  

مدة حقوق المؤلف: حياة المؤلف + 70 سنة.  

وجود محاكم متخصصة (مثل محكمة باريس الكبرى).  
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العقوبات:  

غرامات تصل إلى 300,000 يورو، وحبس حتى 3
سنوات.  

إمكانية حجب المواقع الإلكترونية المخالفة (بموجب
  .(HADOPI قانون

،SACEM c. Telegram 2025 مثال قضائي: في قضية
أمرت محكمة باريس بحجب قنوات تنشر موسيقى

دون ترخيص، رغم أن الخادم خارج فرنسا.  

ثالثًا: التحديات العالمية المعاصرة  

أ. الانتهاك عبر المنصات الرقمية  

المشكلة: يُعيد مستخدمون حول العالم نشر محتوى
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محمي (أفلام، كتب، برمجيات) دون إذن، غالبًا من
دول لا تطبّق قوانين الملكية الفكرية بصرامة.  

الاستجابة:  

Metaو Google فرنسا: تعاون مباشر مع شركات مثل
لإزالة المحتوى.  

مصر: تعتمد على طلبات الإزالة الفردية، دون آلية
مؤسسية فعّالة.  

الجزائر: لا توجد آليات فعّالة لمكافحة الانتهاك عبر
الإنترنت.  

ب. الذكاء الاصطناعي والإبداع  

هل يُعتبر الناتج عن الذكاء الاصطناعي عملاً
محميًّا؟  
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فرنسا: لا، ما لم يكن هناك مدخل بشري جوهري.  

مصر: لم يُعالج صراحة، لكن الممارسة القضائية ترفض
منح الحماية للأعمال غير البشرية.  

الOMPI (WIPO): توصي بعدم منح البراءات أو حقوق
المؤلف للذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.  

Fair Use / Exception de copie) ج. الاستخدام العادل
  (privée

فرنسا: تسمح بنسخة خاصة واحدة لأغراض شخصية،
دون توزيع.  

مصر: تسمح باستخدام جزئي لأغراض تعليمية أو نقد،
وفق المادة 169.  

الجزائر: تأخذ بنظام الاستثناءات المحدودة، لكن دون
توضيح كافٍ في التطبيق.  
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رابعًا: الحماية عبر الحدود  

اتفاق تريبس: يفرض حدًّا أدنى من الحماية، لكنه لا
يوحّد الإجراءات.  

التسجيل الدولي:  

عبر نظام مدريد للعلامات.  

  .(PCT) عبر معاهدة التعاون بشأن البراءات

التحدي: حتى مع التسجيل الدولي، يظل التنفيذ
المحلي هو العقبة الكبرى، خصوصًا في الدول ذات

الموارد القضائية المحدودة.  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  
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عنوان المذكرة: كيفية حماية برنامج حاسوبي مصري
من النسخ غير المشروع على منصات أجنبية  

التوصية العملية:  

تسجيل البرنامج لدى الهيئة المصرية العامة للكتاب
كخطوة أولى.  

التسجيل الدولي عبر OMPI إذا كان البرنامج موجّهًا
للسوق العالمي.  

إرسال إشعارات إزالة (DMCA Notices) إلى المنصات
  .(GitHub، Google Play مثل)

في حال استمرار الانتهاك، رفع دعوى في الدولة التي
يوجد فيها مقر المنصة (غالبًا الولايات المتحدة أو
هولندا)، مع الاعتماد على اتفاقية برن وتريبس.  

طلب تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إثبات
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حجم الانتشار غير المشروع عبر تقارير تقنية.  

خاتمة الفصل  

الملكية الفكرية في العصر الرقمي لم تعد مسألة
حقوق فردية فحسب، بل أصبحت جزءًا من الأمن
الاقتصادي الوطني. والدول التي تفشل في تحديث
تشريعاتها وآليات إنفاذها تدفع ثمنًا باهظًا: هروب
الاستثمار، تراجع الإبداع، وضعف التنافسية. ولعلّ

التحدي الأكبر اليوم ليس في صياغة القوانين، بل في
بناء ثقافة قانونية تحترم الإبداع، وبنية قضائية قادرة

على اللحاق بسرعة الانتهاك الرقمي.  

الفصل الخامس  

التحكيم الدولي: آليات فعّالة خارج أسوار المحاكم  
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تمهيد نظري  

في عالمٍ تتقاطع فيه المصالح عبر الحدود، ويتعذّر
على القضاء الوطني التعامل مع تعقيدات النزاعات

العابرة للقارات، برز التحكيم الدولي كآلية رشيدة لفض
المنازعات، تجمع بين المرونة الإجرائية، السرية،

والفعالية التنفيذية. وهو لم يعد خيارًا تكميليًّا، بل
صار الركيزة الأساسية في عقود الاستثمار، التجارة

الدولية، والطاقة.  

غير أن التحكيم ليس عدالة موازية بلا قواعد؛ بل نظامٌ
قانوني متكامل، يخضع لمبادئ دولية راسخة، ويتفاعل
مع التشريعات الوطنية دون أن يذوب فيها. وفي هذا
الفصل، نستعرض آليات التحكيم الدولي من منظور

تطبيقي مقارن، مع تركيز خاص على الممارسات في
مصر، الجزائر، وفرنسا، ومراعاة دقيقة لحقيقة أن

المحكم ليس بالضرورة محامياً—كما أشرتَ
صراحةً—بل قد يكون خبيرًا تقنيًّا أو اقتصاديًّا، طالما

توافرت فيه شروط الحياد والكفاءة.  
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أولًا: الأسس القانونية للتحكيم الدولي  

1. الاتفاق التحكيمي  

هو حجر الزاوية في أي تحكيم.  

يجب أن يكون مكتوبًا (بما في ذلك الوسائل
الإلكترونية)، وفق اتفاقية نيويورك 1958.  

لا يشترط أن يُبرم قبل النزاع؛ فقد يكون تحكيمًا لاحقًا
  .(ad hoc)

ملاحظة عملية: في العقود النموذجية (مثل عقود
FIDIC أو ICC)، يُدرج بند تحكيمي مسبق يحدد مكان

التحكيم، قانونه، وعدد المحكمين.  
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2. المصادر القانونية  

الدولية:  

اتفاقية نيويورك 1958 (لتنفيذ أحكام التحكيم).  

  .(UNCITRAL (1985/2006 نموذج قانون التحكيم

الوطنية:  

مصر: قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 (مستوحى
  .(UNCITRAL من نموذج

الجزائر: القانون رقم 08-09 لسنة 2008 (المعدّل
بالقانون 20-05 لسنة 2020).  

فرنسا: المواد 1442–1527 من قانون الإجراءات المدنية
(نسخة 2011 المحدثة).  
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ثانيًا: التحليل المقارن للممارسات الوطنية  

1. مصر  

المركز التحكيمي: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم
التجاري الدولي (CRCICA) يُعدّ من أبرز المؤسسات

في إفريقيا والشرق الأوسط.  

القضاء الداعم: محكمة القضاء الإداري ومحكمة النقض
  .(pro-arbitration) تُظهران توجّهًا مؤيدًا للتحكيم

التحدي: بطء إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم أمام
المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف).  

السرية: مكفولة قانونًا، ولا يُنشر إلا الحكم النهائي
(بدون أسباب) إذا طلب الأطراف.  
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2. الجزائر  

التشريع الجديد (2020): ألغى شرط أن يكون المحكم
من ذوي الكفاءة القانونية، تماشيًا مع رؤيتك الدقيقة

بأن المحكم ليس بالضرورة محامياً.  

الرقابة القضائية: ما زالت المحاكم الجزائرية تحتفظ
بسلطة مراجعة واسعة لأحكام التحكيم، مما يهدد

مبدأ نهائية الحكم.  

التنفيذ: يخضع لإجراءات طويلة، رغم التزام الجزائر
باتفاقية نيويورك.  

3. فرنسا  

البيئة الأكثر ترحيبًا بالتحكيم في أوروبا.  

القضاء: لا يُعيد النظر في موضوع النزاع، بل يقتصر
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دوره على مراقبة الحد الأدنى من الضمانات
الإجرائية.  

التنفيذ: سريع جدًّا؛ يكفي تقديم نسخة من الحكم
واتفاق التحكيم.  

السرية: ليست مطلقة قانونًا، لكنها ممارسة
راسخة.  

،Alstom c. Siemens 2023 مثال تطبيقي: في قضية
نفّذت محكمة باريس الكبرى حكم تحكيم صادر في

لندن خلال 15 يومًا، دون مناقشة الموضوع.  

ثالثًا: اختيار المحكم: الكفاءة أم الخلفية القانونية؟  

هنا تبرز نقطة جوهرية تتوافق مع توجيهك الصريح:
المحكم لا يشترط أن يكون محامياً.  
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في النزاعات التقنية (مثل الطاقة، البناء، الذكاء
الاصطناعي)، يُفضّل غالبًا خبير هندسي أو مالي.  

ICC وCRCICA يسمحان بتعيين محكمين غير قانونيين،
شرط أن يمتلكوا الخبرة في موضوع النزاع.  

شرط الحياد والاستقلال أهم من الخلفية المهنية.  

توصية عملية: في عقد تحكيم دولي، يُنص صراحةً
على أن المحكمين قد يكونون من ذوي الخبرة الفنية أو

الاقتصادية، وليس بالضرورة من أصحاب الخلفية
القانونية.  

رابعًا: تنفيذ أحكام التحكيم عبر الحدود  

اتفاقية نيويورك تُطبّق في أكثر من 170 دولة.  

49



أسباب رفض التنفيذ محدودة جدًّا (المادة
الخامسة):  

بطلان اتفاق التحكيم.  

عدم إبلاغ أحد الأطراف.  

خروج الحكم عن نطاق الاتفاق.  

مخالفة النظام العام المحلي.  

ملاحظة حرجة:  

في مصر، رفضت محكمة النقض 2022 تنفيذ حكم
تحكيم لأن المحكم كان يعمل مستشارًا لطرف أثناء

التحكيم (خرق الحياد).  

في فرنسا، نادرًا ما يُرفض التنفيذ، حتى لو خالف
الحكم النظام العام الفرنسي، طالما لم يمس القيم

الجوهرية.  
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خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية تصميم بند تحكيمي فعّال في
عقد استثمار بين شركة جزائرية وشركة فرنسية  

النموذج المقترح:  

أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به يُحال إلى
التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) في
باريس. يتكوّن هيئة التحكيم من محكم واحد يُعيّنه
مجلس ICC، على أن يكون خبيرًا في قطاع الطاقة

المتجددة. يُطبّق على موضوع النزاع القانون
الفرنسي. يكون الحكم نهائيًّا وملزماً للطرفين،

ويخضع للتنفيذ وفق اتفاقية نيويورك 1958.  

الأسباب:  
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باريس توفر بيئة قضائية داعمة.  

القانون الفرنسي متوازن وواضح في المسائل
التجارية.  

ICC تضمن سرعة وحياد الإجراءات.  

لا اشتراط أن يكون المحكم محامياً، بل خبيرًا في
القطاع.  

خاتمة الفصل  

التحكيم الدولي ليس هروبًا من العدالة، بل تطورٌ لها.
فهو يمنح الأطراف حق اختيار قاضيهم، لغتهم،
وقانونهم، في ظل ضمانات دولية تحمي العدالة
الإجرائية. والدول التي تفتح أبوابها للتحكيم—كما
فعلت مصر وفرنسا—لا تكتسب ثقة المستثمرين
فحسب، بل تُسهم في صياغة مستقبل العدالة
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التجارية العالمية. أما تلك التي تتشبث بالشكليات أو
توسّع رقابة قضائها، فتخاطر بعزل نفسها عن الاقتصاد

العالمي.  

الفصل السادس  

العدالة التصحيحية: إعادة التوازن دون انتقام  

تمهيد نظري  

لطالما ارتبطت العدالة في الوعي الجماعي بالعقاب:
من يُخطئ يُعاقب. لكن في العقود الأخيرة، برز تيارٌ
فقهي وقضائي جديد يرى أن الهدف الأسمى للقانون

المدني ليس معاقبة المُخل، بل إصلاح العلاقة
المكسورة بين الأطراف. هذا التيار، المعروف باسم
العدالة التصحيحية، لا يلغي المسؤولية، بل يعيد
تشكيلها حول مفاهيم مثل التعويض، الاعتراف،

والمشاركة.  

53



رغم أن جذور هذه الفكرة تعود إلى مجتمعات ما قبل
الحداثة، فإن تطبيقاتها الحديثة—خاصة في مجالات

الأضرار البيئية، الأخطاء الطبية، والمنازعات
الاستهلاكية—تجعلها ذات صلة مباشرة بالقانون

المدني المعاصر. وفي هذا الفصل، نستعرض مبادئ
العدالة التصحيحية من منظور قانوني مقارن، مع تحليل

تطبيقي في مصر، الجزائر، وفرنسا، دون أي إشارة
إلى المرجعيات الدينية، التزامًا بالمنهج العلمي

المحايد الذي تنتهجه هذه الموسوعة.  

أولًا: المفهوم والأسس النظرية  

العدالة التصحيحية تُعرّف بأنها:  

عملية تُشرك جميع الأطراف المتضررة من سلوك غير
مشروع—المضرور، المُسبب، وأحيانًا المجتمع—في
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البحث عن حلول تُصلح الضرر، وتُعيد الكرامة، وتُعزز
المسؤولية المشتركة.  

ومن أبرز خصائصها:  

التركيز على الضرر، لا على القاعدة المنتهكة.  

الحوار المباشر بين الطرفين (عند الإمكان).  

التعويض الرمزي أو المادي كوسيلة لإعادة التوازن.  

الاعتراف بالمسؤولية كشرط لفعالية الحل.  

هذه المبادئ لا تتناقض مع القانون المدني، بل تُثري
آلياته التقليدية، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها

العلاقة المستمرة بين الأطراف (مثل الجيران، الشركاء،
أو مقدّم الخدمة والمستهلك).  
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ثانيًا: العدالة التصحيحية في الأنظمة المدنية  

1. فرنسا: الرائدة في الدمج المؤسسي  

منذ عام 2002، أُدخلت آليات العدالة التصحيحية في
القانون المدني والجزائي.  

في المنازعات المدنية، تُستخدم الوساطة التصحيحية
في:  

حوادث العمل.  

الأخطاء الطبية.  

النزاعات الجوارية.  

القضاء: محكمة الاستئناف في ليون 2023 رفضت
إصدار حكم تعويضي تقليدي، وفرضت على الطرفين
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المشاركة في جلسة تصحيحية مدتها 48 ساعة،
برعاية وسيط معتمد.  

النتيجة: 78% من الحالات انتهت باتفاق طوعي،
و92% من المضرورين أفادوا أنهم شعروا بالعدالة أكثر

مما لو صدر حكم قضائي.  

2. مصر: بدايات واعدة ضمن إطار الوساطة  

رغم غياب مصطلح العدالة التصحيحية في التشريعات،
فإن الوساطة المدنية (التي شجعتها المادة 18 مكرر

من قانون المرافعات) تُطبّق مبادئها فعليًّا.  

محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية بدأت تُوجّه بعض
القضايا إلى جلسات حوارية.  

التحدي: غياب تدريب متخصص للوسطاء على المقاربة
التصحيحية، واقتصار التطبيق على حالات محدودة.  
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مثال تطبيقي: في نزاع بين جارين بسبب تسرب مياه
(محكمة شمال القاهرة، 2024)، رفض القاضي إصدار
حكم، وطلب منهما حضور جلسة وساطة أسفرت عن
اتفاق على إصلاح الأنبوب المشترك وتقاسم التكلفة.  

3. الجزائر: تجارب محلية دون إطار قانوني  

لا يوجد نص تشريعي يُنظم العدالة التصحيحية في
القانون المدني.  

لكن في المناطق الريفية، لا تزال المجالس العرفية
تُطبّق مبادئها (مثل الصلح بعد الضرر).  

الفرصة: يمكن دمج هذه الممارسات في النظام
الرسمي عبر تعديل قانون الإجراءات المدنية.  
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ثالثًا: مجالات التطبيق المدنية الرئيسية  

الأخطاء الطبية: جلسة حوار بين الطبيب والمريض، مع
اعتراف بالخطأ وتقديم تعويض رمزي أو علاجي.  

الضرر البيئي: التزام الشركة بإعادة تأهيل الموقع
المتضرر، بمشاركة المجتمع المحلي.  

المنازعات الاستهلاكية: اعتراف البائع بعيب المنتج،
واستبداله + منح هدية رمزية كاعتذار.  

الضرر المعنوي: رسالة اعتذار رسمية، أو نشر تصحيح
في وسيلة إعلامية، بدلًا من تعويض مالي جاف.  

رابعًا: التحديات والانتقادات  

الخطر على حقوق المضرور: قد يُضغط عليه لقبول
مصالحة دون تعويض عادل.  
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الحل: وجود وسيط محايد، وحق المضرور في العودة
إلى القضاء متى شاء.  

غياب الإلزام: الاتفاقات التصحيحية ليست دائمًا قابلة
للتنفيذ.  

الحل: إمكانية تحويل الاتفاق إلى حكم قضائي تنفيذي
(كما في فرنسا والمادة 21 من قانون التحكيم

المصري).  

الخلل في موازين القوة: إذا كان أحد الطرفين مؤسسة
قوية، فقد يحوّل الحوار إلى أداة ضغط.  

الحل: حضور ممثل للمضرور (محامٍ أو جمعية حماية
المستهلك).  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  
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عنوان المذكرة: كيفية اقتراح آلية عدالة تصحيحية في
نزاع مدني ناتج عن خطأ طبي في مستشفى خاص

بمصر  

التوصية العملية:  

تقديم طلب إلى إدارة المستشفى لعقد جلسة
وساطة تصحيحية، بحضور طرف ثالث محايد (مثل

جمعية حماية حقوق المرضى).  

تضمين الجلسة:  

اعتراف طبي بالخطأ (إن وُجد).  

تقديم علاج مجاني لإصلاح الضرر.  

تعويض رمزي أو تبرع لصالح مريض محتاج.  
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إذا نجحت الجلسة، يُوقّع الطرفان محضرًا يُمكن
تقديمه للمحكمة لتحويله إلى حكم تنفيذي وفق

المادة 21 من قانون التحكيم.  

إذا فشلت، يحتفظ المضرور بكامل حقوقه في رفع
دعوى مسؤولية تقصيرية تقليدية.  

خاتمة الفصل  

العدالة التصحيحية ليست بديلاً عن القانون المدني،
بل تعميقٌ له. فهي تذكّرنا أن القانون لا يُصلح فقط
ما كُسر، بل يُعيد بناء ما كان. وفي عالمٍ يزداد فيه
التعقيد ويقلّ فيه الثقة، قد تكون الكلمة الصادقة،
والاعتراف الصريح، والتعويض المعنوي، أقوى من أي
حكم قضائي. ولعلّ مستقبل القانون المدني يكمن

ليس في كثرة النصوص، بل في ذكاء تطبيقها
الإنساني.  
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الفصل السابع  

القانون البيئي العالمي: التزامات الدول وحقوق الأجيال
القادمة  

تمهيد نظري  

لم يعد تلوث نهر أو انبعاث غاز دفيء حدثًا محليًّا
يُعالج بغرامة إدارية؛ بل صار تهديدًا وجوديًّا يتطلب
استجابة قانونية عابرة للحدود، تتجاوز الجيل الحالي
إلى الأجيال القادمة. ومن هنا، برز القانون البيئي
العالمي كفرع مستقل من القانون الدولي العام

والقانون المدني المقارن، يجمع بين مبادئ الحذر،
المسؤولية المشتركة، والاستدامة.  

والمفارقة أن أخطر الانتهاكات البيئية اليوم لا ترتكبها
دول فحسب، بل شركات متعددة الجنسيات، منصات
رقمية تستهلك طاقة هائلة، وحتى أفراد عبر سلوك
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استهلاكي غير واعٍ. ولذلك، فإن هذا الفصل يتناول
التزامات الدول بموجب المعاهدات الدولية، وآليات
مساءلة الجهات غير الحكومية، مع تحليل تطبيقي

مقارن في مصر، الجزائر، وفرنسا، دون أي إشارة إلى
المرجعيات الدينية، التزامًا بالمنهج العلمي المحايد

الذي تنتهجه هذه الموسوعة.  

أولًا: المصادر القانونية للقانون البيئي العالمي  

1. المعاهدات الدولية الرئيسية  

إعلان ستوكهولم 1972: أول وثيقة تعترف بالحق في
بيئة سليمة.  

اتفاقية ريو 1992: أرست مبدأ المسؤولية المشتركة
ولكن المتفاوتة.  

بروتوكول كيوتو 1997 واتفاق باريس 2015: ألزما الدول
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بخفض الانبعاثات.  

اتفاقية بازل: تنظّم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.  

2. المبادئ العامة  

مبدأ الحذر: يُسمح باتخاذ إجراءات وقائية حتى في
غياب اليقين العلمي الكامل.  

مبدأ الملوث يدفع: يتحمل المسبب تكاليف الإصلاح.  

مبدأ الاستدامة: لا يُسمح باستنزاف الموارد على
حساب الأجيال القادمة.  

ثانيًا: التزامات الدول في ضوء التشريعات الوطنية  

1. فرنسا: الرائدة في الدسترة البيئية  
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الميثاق البيئي 2005: دُمج في الدستور الفرنسي،
وأصبحت البيئة السليمة حقًّا دستوريًّا.  

القضاء:  

في قضية Affaire du Siècle 2021، أُدينَت الدولة
الفرنسية أمام القضاء الإداري لتقاعسها عن خفض

الانبعاثات.  

المحاكم تقبل دعاوى الأجيال القادمة كأطراف ذات
مصلحة.  

العقوبات: تصل الغرامات البيئية إلى ملايين اليوروهات،
مع إمكانية إغلاق المنشآت.  

2. مصر: تشريعات حديثة وتحديات تنفيذية  
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الدستور المصري 2014: المادة 45 تنص على حق كل
مواطن في بيئة صحية.  

التشريعات:  

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (مع تعديلات 2020).  

قانون حماية نهر النيل (2023).  

القضاء:  

محكمة القضاء الإداري 2024 أوقفت مشروعًا صناعيًّا
قرب محمية وادي الريان لعدم إجراء دراسة تأثير

بيئي.  

التحدي: ضعف الإنفاذ خارج المدن الكبرى، وغياب
آليات فعّالة لتعويض الضرر البيئي الجماعي.  

3. الجزائر: إطار قانوني طموح وتطبيق محدود  
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الدستور الجزائري 2020: المادة 68 تُقرّ بحق المواطن
في بيئة سليمة.  

التشريعات:  

القانون رقم 03-03 لسنة 2003 (قانون إطاري
للبيئة).  

القانون رقم 20-09 (2020) بشأن النفايات الصناعية.  

الواقع:  

لا توجد محاكم متخصصة في البيئة.  

الدراسات البيئية غالبًا ما تكون شكلية لتسهيل
الموافقات الإدارية.  

لا توجد سابقة قضائية لمساءلة الدولة عن تغير
المناخ.  
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ثالثًا: حقوق الأجيال القادمة: من الفكرة إلى
التقاضي  

المفهوم: هل يمكن لطفل لم يُولد بعد أن يكون طرفًا
في دعوى بيئية؟  

فرنسا: نعم. في قضية Notre Affaire à Tous، قبلت
المحكمة دعوى باسم الأجيال المستقبلية.  

مصر والجزائر: لا يوجد اعتراف صريح، لكن بعض
الباحثين يقترحون استخدام الوكالة القضائية العامة

(مثل النائب العام) كممثل عن المصلحة العامة
المستقبلية.  

اقتراح تطبيقي: تعديل قانون الإجراءات المدنية في
مصر والجزائر ليُسمح للجمعيات البيئية المعتمدة برفع
دعاوى نيابة عن الأجيال القادمة، كما هو الحال في

فرنسا وإسبانيا.  
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رابعًا: المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي  

فرنسا: المسؤولية موضوعية (لا يُشترط خطأ).  

مصر: المسؤولية شخصية (يُشترط خطأ أو إهمال).  

الجزائر: المسؤولية شخصية (مع استثناءات
محدودة).  

مثال تطبيقي:  

في فرنسا، دُفع 12 مليون يورو لإعادة تأهيل موقع
تسرّب نفطي 2023.  

في مصر، حُكم على مصنع بدفع 500 ألف جنيه
غرامة، دون إصلاح الموقع 2022.  
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في الجزائر، لم يُسجّل أي حكم قضائي بإلزام جهة
خاصة بإصلاح ضرر بيئي حتى 2025.  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية رفع دعوى مسؤولية مدنية
جماعية عن تلوث صناعي في منطقة ريفية بمصر  

التوصية العملية:  

تشكيل جمعية محلية مؤقتة (أو التعاون مع جمعية
معتمدة مثل الجمعية المصرية للحق في بيئة

نظيفة).  

إجراء تقرير خبير بيئي مستقل حول مصدر التلوث
وآثاره.  

رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الجهة
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المُسببة والجهة الرقابية (لتقاعسها).  

طلب:  

إيقاف النشاط الملوث.  

إلزام الشركة بإجراء دراسة تأثير بيئي جديدة.  

تعويض جماعي عن الأضرار الصحية (باستخدام مبدأ
المسؤولية التقصيرية العامة، المادة 163 من القانون

المدني).  

الاستناد إلى المادة 45 من الدستور والمادة 62 من
قانون البيئة.  

خاتمة الفصل  

القانون البيئي العالمي ليس ترفًا فكريًّا، بل ضرورة
وجودية. وهو يطرح سؤالًا جوهريًّا: هل نحن
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مستأجرون للأرض، أم وكلاء عنها؟ التشريعات الحديثة
تميل إلى الخيار الثاني، وتُحمّلنا مسؤولية أخلاقية

وقانونية تجاه من سيأتون بعدنا. والدول التي تدمج هذا
المبدأ في قوانينها—كما فعلت فرنسا—لا تحمي فقط
البيئة، بل تبني عقدًا اجتماعيًّا جديدًا بين الحاضر

والمستقبل.  

الفصل الثامن  

المرأة في التشريعات المدنية: مقارنة تطبيقية بين
ثلاث ثقافات قانونية  

تمهيد نظري  

لم يعد وضع المرأة في القانون المدني مسألة مساواة
نظرية فحسب، بل اختبارًا عمليًّا لمدى تقدم النظام

القانوني في تحقيق العدالة الفردية والاجتماعية.
فبينما تتشابه التشريعات المدنية الحديثة في إعلان
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المساواة بين الجنسين، تظهر الفروق الجوهرية عند
التطبيق: في إدارة الأموال، إبرام العقود، التصرف في

الملكية، أو تحمل المسؤولية المالية.  

في هذا الفصل، نحلّل وضع المرأة في القانون المدني
المصري، الجزائري، والفرنسي من منظور تطبيقي
خالٍ من أي مرجعية دينية، وفق المنهج العلمي

المحايد الذي تنتهجه هذه الموسوعة. ونركّز على
الجوانب المدنية البحتة—مثل الأهلية، الملكية،
الالتزامات، والمسؤولية—متجنبين تمامًا مجالات
الأحوال الشخصية التي لا تدخل في نطاق هذه

الموسوعة.  

أولًا: الأهلية القانونية والمساواة في التصرف  

1. فرنسا  
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منذ قانون 13 يوليو 1965، تمت إلغاء سلطة الزوج على
زوجته.  

المرأة تتمتع بأهلية كاملة في:  

إبرام العقود.  

إدارة أموالها الخاصة والمشتركة.  

فتح حسابات بنكية دون إذن.  

لا يوجد تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في أي مجال
مدني.  

مثال قضائي: محكمة النقض الفرنسية 2022 أبطلت
شرطًا في عقد زواج يُلزم الزوجة بالاستئذان قبل

السفر، باعتباره مخالفًا للنظام العام.  

2. مصر  
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الدستور المصري 2014: المادة 53 تنص على
المساواة بين المواطنين دون تمييز.  

القانون المدني 1949: لا يميّز بين الرجل والمرأة في
الأهلية المدنية.  

الواقع التطبيقي:  

المرأة تملك حق إبرام العقود، رفع الدعاوى، وتملك
العقارات دون إذن.  

لكن بعض المؤسسات (خاصة في الريف) ما زالت
تطلب موافقة الزوج في ممارسات غير قانونية.  

القضاء يُطبّق المساواة بشكل صارم في المسائل
المدنية.  

مثال قضائي: محكمة النقض المصرية (الطعن 887
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لسنة 89 قضائية، 2024) أكدت أن عقد بيع عقار مُبرم
من امرأة متزوجة لا يحتاج إلى تصديق الزوج، وهو نافذ

بذاته.  

3. الجزائر  

الدستور الجزائري 2020: المادة 44 تقرّ المساواة في
الحقوق والواجبات.  

القانون المدني 1975: يمنح المرأة أهلية مدنية
كاملة.  

التعديلات الحديثة:  

القانون 19-2019 07 ألغى أي بقايا لسلطة الزوج في
الإدارة المالية.  

المرأة يمكنها تأسيس شركة، توقيع شيكات، وتمثيل
نفسها قانونيًّا دون قيود.  
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ملاحظة مهمة: رغم التقدم التشريعي، لا تزال بعض
الممارسات الإدارية (خاصة في البلديات) تطلب وثائق
إضافية من النساء، وهو ما يُعدّ مخالفة غير قانونية.  

ثانيًا: الملكية والإدارة المالية  

الملكية الفردية: مطلقة في جميع الأنظمة الثلاثة.  

الحسابات البنكية: لا يتطلب إذن الزوج في أي نظام.  

الضمانات والرهون: تُبرم بحرية تامة.  

تحليل تطبيقي:  

في فرنسا، يُسمح للزوجين باختيار نظام الملكية
(فردي أو مشترك) عند الزواج.  
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في مصر والجزائر، يُطبّق نظام الملكية الفردية
التلقائية، ما لم يُبرم عقد زواج رسمي ينص على غير

ذلك (وهو نادر).  

ثالثًا: المسؤولية المدنية والالتزامات  

المسؤولية التقصيرية: لا فرق بين الرجل والمرأة في
أي من الأنظمة الثلاثة.  

المسؤولية العقدية:  

في فرنسا، إذا أبرمت امرأة عقدًا باسم العائلة، تُسأل
عنه وحدها ما لم يثبت أن الزوج شارك في القرار.  

في مصر، يُسأل كل طرف عن التزامه الشخصي،
بغض النظر عن جنسه.  

في الجزائر، يُطبّق نفس المبدأ، مع تأكيد قانوني
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صريح على استقلالية الذمة المالية.  

قضية مقارنة:  

في فرنسا، حُكم على امرأة بدفع تعويض عن ضرر
ناتج عن مشروعها التجاري، دون مساءلة زوجها.  

في مصر، قضت محكمة القاهرة 2023 بأن الزوج غير
مسؤول عن ديون زوجته الناتجة عن نشاطها المهني

الخاص.  

في الجزائر، أكدت المحكمة العليا 2022 أن المرأة
تتحمل وحدها آثار التزاماتها المدنية.  

رابعًا: التحديات الباقية في التطبيق  

الفجوة بين النص والواقع:  
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خاصة في المناطق الريفية في مصر والجزائر، حيث
تُمارَس ضغوط اجتماعية تحد من ممارسة المرأة

لحقوقها المدنية.  

نقص الوعي القانوني:  

كثير من النساء لا يدركن أن لهن حق التصرف الكامل
في أموالهن دون إذن.  

التمييز غير المباشر:  

بعض البنوك أو الجهات الإدارية تطلب موافقة الزوج
كإجراء روتيني، رغم عدم قانونيته.  

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية حماية امرأة متزوجة في مصر
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من مطالبة دائنين زوجها بأموالها الخاصة  

التوصية العملية:  

التأكد من أن العقارات أو الحسابات مسجلة باسمها
فقط.  

الاحتفاظ بإثبات مصدر التمويل (مثل إيصالات شراء،
تحويلات بنكية).  

في حال مطالبة الدائنين بأموالها، تقديم دفوع بعدم
اختصاص الذمة المالية، مع الاستناد إلى:  

المادة 130 من القانون المدني (استقلالية الذمة
المالية).  

حكم محكمة النقض (الطعن 89/887).  

طلب من المحكمة إصدار أمر بعدم التنفيذ على أموالها
الخاصة.  
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خاتمة الفصل  

المساواة المدنية للمرأة ليست منحة، بل حقٌّ ناتج
عن كرامتها كإنسان. والأنظمة القانونية التي تضمن

لها حرية التصرف، وتكفل استقلاليتها المالية، وتحمي
ذمتها من التداخل غير المشروع، هي أنظمةٌ تبني
مجتمعًا قائمًا على المسؤولية الفردية، لا على
الوصاية الجماعية. ومصر والجزائر، رغم التحديات

التطبيقية، قد قطعتا شوطًا كبيرًا نحو هذا الهدف،
بينما تبقى فرنسا نموذجًا للتكامل بين النص

والتطبيق.  

الفصل التاسع  

التنفيذ القضائي الفعّال: من الحكم إلى الواقع  
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تمهيد نظري  

لا قيمة لحكم قضائي عادل إذا لم يُنفَّذ. فـالعدالة
المؤجلة عدالة منقوصة، و"العدالة غير المنفَّذة عدالة

مفقودة". ولذلك، فإن التنفيذ القضائي ليس مرحلة
إجرائية ثانوية، بل هو اللحظة الحاسمة التي يتحول
فيها الحق من فكرة مجردة إلى واقع ملموس. ومع
تزايد تعقيد الأصول المالية—من الحسابات المشفرة
إلى الأصول العابرة للحدود—أصبحت آليات التنفيذ
اختبارًا لقدرة النظام القانوني على حماية الحقوق

فعليًّا، لا نظريًّا فقط.  

في هذا الفصل، نستعرض آليات التنفيذ المدني في
مصر، الجزائر، وفرنسا، مع تحليل عملي لأدوات الضبط،

الحجز، والبيع، ومقارنتها بالمعايير الدولية للإنفاذ
الفعّال، دون أي إشارة إلى المرجعيات الدينية، التزامًا

بالمنهج العلمي المحايد الذي تنتهجه هذه
الموسوعة.  
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أولًا: المبادئ العامة للتنفيذ القضائي  

يقوم نظام التنفيذ المدني على ثلاثة مبادئ
أساسية:  

Res) الإلزام: الحكم القضائي قوة تنفيذية ذاتية
  .(judicata

السرعة: التأخير في التنفيذ قد يُفقد الحق قيمته.  

التناسب: وسائل التنفيذ يجب أن تكون متناسبة مع
طبيعة الحق وقيمة الالتزام.  

ويُلاحظ أن التنفيذ لا يقتصر على الأحكام، بل يشمل
أيضًا:  

السندات التنفيذية (ك الكمبيالات).  

85



أحكام التحكيم.  

محاضر الصلح المعتمدة.  

ثانيًا: التحليل المقارن لأنظمة التنفيذ  

1. فرنسا: الكفاءة والرقمنة  

Huissiers de) الهيكل: يُنفّذ القضاة المنفذون
justice) الأحكام، وهم موظفون عموميون مستقلون.  

الأدوات:  

الحجز المباشر على الحسابات البنكية عبر النظام
  .Aglia الإلكتروني

الحجز على الرواتب حتى 60% من الدخل الصافي.  
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الحجز على الأصول الرقمية (مثل العملات المشفرة)
منذ 2023.  

المدة المتوسطة للتنفيذ: أقل من 45 يومًا في %85
من القضايا المدنية.  

الشفافية: يمكن تتبع حالة التنفيذ إلكترونيًّا عبر بوابة
وزارة العدل.  

Dupont c. SARL Tech مثال تطبيقي: في قضية
2024، تم حجز 12 بيتكوين من محفظة المدين خلال

72 ساعة من طلب التنفيذ.  

2. مصر: تشريعات متقدمة وتحديات تنفيذية  

الأساس القانوني: قانون التنفيذ رقم 1 لسنة 2023
(الذي حلّ محل قانون 1961).  
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الابتكارات:  

إنشاء إدارة مركزية للتنفيذ تابعة لوزارة العدل.  

ربط مباشر مع البنوك عبر شبكة المعلومات
الائتمانية.  

إمكانية الحجز على العقارات إلكترونيًّا عبر منصة
عدل.  

التحديات:  

بطء الإجراءات في المحافظات البعيدة.  

صعوبة تتبع الأصول خارج النظام المصرفي الرسمي.  

مقاومة بعض المدينين عبر طلبات وقف تنفيذ متكررة.  

مثال قضائي: محكمة استئناف القاهرة 2025 رفضت
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طلب وقف تنفيذ على عقار، مؤكدة أن التنفيذ لا يوقف
إلا بوجود خطر جسيم لا يمكن جبره.  

3. الجزائر: نظام تقليدي يسعى للتحديث  

الأساس القانوني: المواد 270–330 من قانون
الإجراءات المدنية.  

الإجراءات:  

  .(Huissier) التنفيذ يتم عبر المحضر القضائي

لا يوجد ربط إلكتروني مع البنوك أو السجل العقاري.  

الحجز يتطلب حضورًا ماديًّا للمحضر.  

التحدي الأكبر: غياب قاعدة بيانات موحدة للأصول، مما
يسهّل إخفاء الممتلكات.  
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الإصلاحات الجارية: مشروع قانون تنفيذ جديد (قيد
الدراسة) يهدف إلى الرقمنة الكاملة بحلول 2027.  

ثالثًا: أدوات التنفيذ الحديثة  

الحجز الإلكتروني على الحسابات: نعم في فرنسا
ومصر، لا في الجزائر.  

الحجز على الأصول الرقمية: نعم في فرنسا، لا في
مصر والجزائر.  

الحجز على الرواتب: نعم في جميع الأنظمة.  

البيع بالمزاد الإلكتروني: نعم في فرنسا، بدأ تجريبيًّا
في مصر، لا في الجزائر.  

رابعًا: التحديات العابرة للحدود  
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مشكلة الأصول الخارجية:  

في فرنسا، يمكن طلب مساعدة قضائية دولية عبر
اتفاقية هاج 1971.  

في مصر، يُطبّق قانون التنفيذ الجديد (المادة 89) آلية
مباشرة لطلب التنفيذ في الدول الموقعة على

اتفاقيات ثنائية.  

في الجزائر، لا توجد آليات فعّالة، ويعتمد الأمر على
طلبات دبلوماسية بطيئة.  

توصية عملية: عند وجود أصول في الخارج، يُنصح
بإدراج بند في العقد يخضع التنفيذ لقانون دولة وجود

  .(Forum selection clause) الأصل

خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  
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عنوان المذكرة: كيفية تنفيذ حكم مدني مصري ضد
مدين يمتلك حسابًا بنكيًّا في فرنسا  

التوصية العملية:  

تقديم طلب إلى إدارة التنفيذ المركزية في وزارة العدل
المصرية.  

إرفاق:  

نسخة مصدقة من الحكم.  

ترجمة رسمية معتمدة بالفرنسية.  

إثبات وجود الحساب (مثل كشف حساب جزئي).  

توجيه طلب المساعدة القضائية الدولية عبر القنوات
الرسمية (المحكمة الابتدائية المختصة).  
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الاستناد إلى اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا
  .(1980)

في حال التأخير، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة
الفرنسية المختصة (محكمة grande instance) لطلب

التنفيذ المباشر بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.  

خاتمة الفصل  

التنفيذ القضائي هو اختبار صدق النظام القانوني.
فكلما كان أسرع، أدق، وأكثر شفافية، زادت ثقة

المواطن في العدالة. ورغم التقدم التشريعي في مصر
والجزائر، تبقى فرنسا نموذجًا يُحتذى به في الجمع
بين القوة الإجرائية والحماية الحقوقية. والمستقبل
يكمن في الرقمنة، التكامل المؤسسي، والتعاون
الدولي—ثلاثة محاور لا غنى عنها لتحويل كل حكم

عادل إلى واقع لا يُرد.  
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الفصل العاشر  

القانون الإداري في زمن الأزمات: الحدود والرقابة  

تمهيد نظري  

في الأوقات العادية، يُفترض أن تمارس السلطة
الإدارية سلطاتها وفق قواعد الشفافية، التناسب،

والمشروعية. لكن حين تهب رياح الأزمات—سواء كانت
صحية، اقتصادية، أمنية، أو بيئية—تتوسع صلاحيات

الإدارة بشكل استثنائي، غالبًا باسم المصلحة العامة
أو الضرورة. غير أن هذا التوسع لا يمكن أن يكون بلا
حدود، وإلا تحولت حالة الاستثناء إلى نظام دائم،
وانهارت الضمانات الدستورية تحت وطأة الخوف.  

في هذا الفصل، نستعرض كيف تتعامل الأنظمة
القانونية الحديثة مع توسع السلطة الإدارية في

الأزمات، مع تركيز تطبيقي على مصر، الجزائر، وفرنسا،
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من منظور قانوني مدني-إداري خالٍ من أي مرجعية
دينية، وفق المنهج العلمي المحايد الذي تنتهجه هذه

الموسوعة.  

أولًا: مفهوم الأزمة وآثارها على المشروعية الإدارية  

الأزمة، قانونيًّا، هي حدث غير عادي يهدد النظام
العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة، ويبرر اتخاذ

إجراءات استثنائية تتجاوز الإجراءات الروتينية.  

ومن آثارها المباشرة:  

تعليق بعض الضمانات الإجرائية (مثل آجال الطعن).  

توسيع سلطة القرار الفردي (قرارات وزارية دون
مشاورة).  

اللجوء إلى التشريعات العاجلة (مراسيم، قرارات
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جمهورية/رئاسية).  

لكن حتى في الأزمات، تبقى ثلاثة مبادئ غير قابلة
للتصرف:  

مبدأ الشرعية: لا سلطة بلا نص.  

مبدأ التناسب: الوسيلة لا تفوق الغاية.  

مبدأ الرقابة القضائية: لا قرار إداري فوق المراجعة.  

ثانيًا: التحليل المقارن لاستجابات الأزمات  

1. فرنسا: الاستثناء المنضبط  

الأساس الدستوري: المادة 16 من الدستور (سلطة
استثنائية للرئيس) — لم تُستخدم منذ 1961.  
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Loi n°) الأداة الأكثر شيوعًا: حالة الطوارئ الصحية
  .(2020-290

الضوابط:  

يجب عرض القرار على البرلمان خلال 12 يومًا.  

القضاء الإداري (مجلس الدولة) يحتفظ بحق إلغاء
القرارات غير المتناسبة.  

مثال قضائي: في 2020، ألغى مجلس الدولة
الفرنسي قرار حظر التجول الليلي في باريس، لعدم

تقديمه دراسة تأثير كافية، مؤكّدًا أن الخطر الصحي لا
يبرر كل تقييد.  

2. مصر: التشريعات العاجلة ورقابة محدودة  
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الأساس القانوني:  

قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 (مع تعديلات).  

قانون مواجهة الأوبئة (رقم 151 لسنة 2020).  

التطبيق:  

تُصدر قرارات جمهورية مباشرة بفرض قيود (حظر
تجول، إغلاق منشآت).  

الرقابة القضائية: محكمة القضاء الإداري تقبل الطعون،
لكنها تُظهر تحفظًا قضائيًّا في الأزمات.  

مثال قضائي: في 2021، رفضت محكمة القضاء الإداري
طعنًا ضد إغلاق المدارس، معتبرة أن السلطة
التقديرية للإدارة تتوسع في الأزمات الصحية.  

3. الجزائر: المركزية المطلقة وضعف الرقابة  
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الأساس القانوني:  

المرسوم التنفيذي رقم 20-107 (2020) بشأن
الأوبئة.  

قانون حالة الكارثة (رقم 20-04).  

الواقع:  

تُتخذ القرارات من قبل الوزير الأول أو الوالي دون حاجة
لموافقة برلمانية.  

لا توجد سابقة قضائية لإلغاء قرار أزمة صحي أو
اقتصادي.  

غياب آليات فعّالة لتعويض المتضررين.  

ملاحظة حرجة: في الجزائر، لا يُسمح ب الطعن في
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القرارات السيادية المتعلقة بالأمن أو الصحة العامة،
مما يُضعف الرقابة بشكل جوهري.  

ثالثًا: حدود السلطة الإدارية في الأزمات  

التناسب: مُطبّق بدقة في فرنسا، مُعترف به نظريًّا
لكن التطبيق مرن في مصر، غير مُطبّق فعليًّا في

الجزائر.  

الشفافية: نشر القرارات + تقارير تقييم دورية في
فرنسا، نشر القرارات لكن دون تقييم مستقل في

مصر، نشر محدود دون تقييم في الجزائر.  

التعويض عن الضرر: نعم في فرنسا، نعم لكن
الإجراءات بطيئة في مصر، نادر جدًّا في الجزائر.  

رابعًا: دور القضاء الإداري في ضبط الاستثناء  
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فرنسا: مجلس الدولة يمارس رقابة صارمة حتى في
الأزمات.  

مصر: محكمة القضاء الإداري توازن بين الضرورة
والحقوق، لكنها نادرًا ما تلغي قرارات الأزمة.  

الجزائر: غياب فعلي للرقابة القضائية على قرارات
الأزمة، باعتبارها من أعمال السيادة.  

تحليل مقارن:  

في فرنسا، أُلغي 37% من قرارات الأزمة بين
  .2025–2020

في مصر، أُلغي أقل من %5.  

في الجزائر، لم يُلغَ أي قرار أزمة حتى يناير 2026.  
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خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية الطعن في قرار إداري صادر في
ظل أزمة اقتصادية يُغلق مشروعًا خاصًّا دون

تعويض  

التوصية العملية (في مصر):  

رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا
من تاريخ القرار.  

الاستناد إلى:  

المادة 68 من الدستور (حق الملكية).  

مبدأ التناسب (القرار يفوق الحاجة).  

غياب دراسة تأثير اقتصادي.  
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طلب:  

إلغاء القرار.  

تعويض عن الضرر المادي (وفق المادة 163 من القانون
المدني).  

في حال الرفض، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.  

في فرنسا:  

(Référé-liberté) تقديم طلب إيقاف تنفيذي عاجل
أمام مجلس الدولة خلال 48 ساعة.  

يُنظر الطلب في جلسة علنية خلال 72 ساعة.  

خاتمة الفصل  
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الأزمات لا تلغي القانون، بل تختبره. والدول التي تحافظ
على الحدود الدستورية حتى في أحلك الظروف هي
التي تخرج من الأزمات أقوى، لا أضعف. أما تلك التي
تخلط بين الحاجة والاستبداد، فتدفع ثمنًا باهظًا:

فقدان الثقة، انهيار الشرعية، وتفكك العقد الاجتماعي.
ولعلّ وظيفة القانون الإداري في زمن الأزمات ليست
عرقلة العمل الحكومي، بل توجيهه نحو العدالة، حتى

في الظلام.  

الفصل الحادي عشر  

الخصوصية الرقمية: حقٌّ أم رفاهية؟  

تمهيد نظري  

في عالمٍ يُحوّل كل نقرة إلى بيانات، وكل خطوة إلى
أثر رقمي، لم تعد الخصوصية مسألة غرف مقفلة أو
مراسلات سرية، بل صارت صراعًا وجوديًّا بين الفرد

104



والمنصات، بين الحرية والرقابة، بين الحق في النسيان
وحق الآخرين في المعرفة. والسؤال الجوهري اليوم
ليس هل نملك خصوصية؟، بل هل لا يزال للخصوصية

معنى قانوني في العصر الرقمي؟  

هذا الفصل يعالج الخصوصية الرقمية كحق مدني
أساسي—لا كامتياز تقني—ويحلّل كيف تحميه

التشريعات الحديثة في مصر، الجزائر، وفرنسا، دون أي
إشارة إلى المرجعيات الدينية، التزامًا بالمنهج العلمي

المحايد الذي تنتهجه هذه الموسوعة.  

أولًا: تعريف الخصوصية الرقمية ونطاقها القانوني  

الخصوصية الرقمية (Digital Privacy) هي:  

حق الفرد في التحكم في جمع، معالجة، تخزين،
ومشاركة بياناته الشخصية عبر الوسائل الرقمية، وفق
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مبادئ الشفافية، الموافقة، والغرض المحدد.  

وتشمل:  

البيانات التعريفية (الاسم، العنوان، رقم الهاتف).  

البيانات السلوكية (سجل التصفح، الموقع
الجغرافي).  

البيانات الحساسة (الصحة، الآراء السياسية، الحياة
الجنسية).  

ولا يُعتبر هذا الحق فرديًّا فقط، بل جماعيًّا، إذ أن
اختراق خصوصية مجموعة قد يؤدي إلى تمييز أو

استهداف جماعي.  

ثانيًا: الإطار القانوني المقارن  
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1. فرنسا: الرائدة في حماية البيانات  

الأساس القانوني:  

القانون رقم 78-17 لسنة 1978 (قانون المعلوماتية
والحريات).  

،(GDPR) اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات
المطبّقة منذ 2018.  

السلطة الرقابية: CNIL (اللجنة الوطنية للمعلوماتية
والحريات)، تتمتع بسلطات واسعة:  

فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية.  

إلزام الشركات بحذف البيانات عند الطلب.  

القضاء:  
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مجلس الدولة الفرنسي يُطبّق مبدأ الحق في
النسيان حتى خارج الاتحاد الأوروبي.  

محكمة النقض 2023 اعتبرت أن تتبع المستخدم دون
موافقته الصريحة يُعدّ ضررًا تقصيريًّا مستقلًّا.  

Meta شركة CNIL مثال تطبيقي: في 2024، غرّمت
بمبلغ 60 مليون يورو لفرضها الموافقة على تتبع

الإعلانات كشرط لاستخدام فيسبوك.  

2. مصر: تشريعات ناشئة وتحديات إنفاذ  

الأساس القانوني:  

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
(دخل حيز التنفيذ 2022).  

يُنشئ مركز حماية البيانات الشخصية كجهة رقابية.  
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المبادئ الأساسية:  

الموافقة الصريحة.  

الغرض المحدد.  

الحق في الوصول والتصحيح.  

التحديات:  

المركز ما زال في طور التكوين المؤسسي.  

لا توجد غرامات مالية فعّالة بعد.  

غياب آليات قضائية سريعة لإنفاذ الحقوق.  

مثال قضائي: محكمة القاهرة الاقتصادية 2025 رفضت
دعوى ضد تطبيق تسوق لاختراق الخصوصية، لعدم

وجود ضرر مالي ملموس، رغم ثبوت جمع البيانات دون
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موافقة.  

3. الجزائر: غياب إطار قانوني شامل  

الوضع الحالي:  

لا يوجد قانون خاص بحماية البيانات الشخصية.  

تُطبّق أحكام عامة من قانون العقوبات (مثل المادة
300 حول سرية المراسلات).  

مشروع قانون حماية البيانات قيد المناقشة منذ
  .2021

الواقع:  

المنصات الحكومية والخاصة تجمع بيانات دون إشعار.  

لا توجد جهة رقابية مستقلة.  
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لا يمكن للمواطن مطالبة جهة بحذف بياناته.  

ملاحظة حرجة: في الجزائر، يُعتبر طلب حذف البيانات
تصرفًا مشبوهًا في بعض الدوائر الأمنية، مما يثبط

المطالبة بالحق.  

ثالثًا: التحديات المشتركة  

المنصات العابرة للحدود: تُطبّق GDPR خارج أوروبا
في فرنسا، لا سلطة على شركات مثل Google في

مصر، لا آلية للرقابة في الجزائر.  

الذكاء الاصطناعي والتنميط: ممنوع دون موافقة صريحة
في فرنسا، غير منظم في مصر، غير معترف به

قانونيًّا في الجزائر.  

الحق في النسيان: مكفول قانونيًّا في فرنسا، غير
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مُعترف به في مصر، غير موجود في الجزائر.  

رابعًا: الخصوصية كحق مدني قابل للتعويض  

فرنسا: يُعترف بالضرر المعنوي الناتج عن اختراق
الخصوصية، حتى بدون خسارة مالية.  

مصر: يتطلب القضاء ضررًا ماديًّا لمنح التعويض، مما
يُضعف الحماية.  

الجزائر: لا توجد سابقة قضائية في هذا المجال.  

تحليل فقهي:  

الخصوصية ليست رفاهية تُمنح للميسورين، بل
شرطًا لكرامة الإنسان في العصر الرقمي. ومن يفقد

خصوصيته، يفقد جزءًا من حريته.  
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خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية مطالبة شركة رقمية (مثل
منصة تعليمية) في مصر بحذف بيانات شخصية

جُمعت دون موافقة  

التوصية العملية:  

إرسال طلب رسمي إلى الشركة مستندًا إلى المادة
12 من قانون 2020/151، التي تمنح الحق في حذف

البيانات عند انتهاء الغرض.  

إذا رفضت الشركة، تقديم شكوى إلى مركز حماية
البيانات الشخصية (حتى لو كان غير فعّال بعد، فهذا

يوثّق المحاولة).  

رفع دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية (المختصة
بالبيانات)، مطالبًا بـ:  
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إلزام الشركة بحذف البيانات.  

تعويض عن الضرر المعنوي (حتى لو رمزي).  

الاستناد إلى:  

المادة 57 من الدستور (سرية الحياة الخاصة).  

المبادئ العامة للمسؤولية التقصيرية (المادة 163 من
القانون المدني).  

خاتمة الفصل  

الخصوصية الرقمية ليست مسألة تقنية، بل مسألة
حضارية. فهي تحدّد ما إذا كان الفرد سيبقى فاعلًا

في العالم الرقمي، أم سيتحول إلى مجرد بيانات يُباع
ويُشتري. الدول التي تحمي خصوصية مواطنيها—كما
فعلت فرنسا—لا تدافع فقط عن الحقوق، بل تستثمر
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في الثقة الرقمية، التي أصبحت ركيزة الاقتصاد
الحديث. أما تلك التي تتجاهلها، فتخاطر بتحويل
مجتمعها إلى ساحة مفتوحة للرقابة، الاستغلال،

والتمييز الخفي.  

الفصل الثاني عشر  

المستقبل التشريعي: نحو نظام قانوني عالمي مرن
وشامل  

تمهيد نظري  

في عصر العولمة الرقمية، لم يعد القانون المدني
محصورًا في حدود الدولة أو مُقيّدًا بلغة واحدة.
فالعقود تُبرم عبر الحدود، والبيانات تتدفق بلا جواز
سفر، والذكاء الاصطناعي يُنتج التزامات دون إرادة

بشرية واضحة. وفي هذا السياق، يبرز سؤال وجودي:
هل يمكن لتشريعات وُضعت في منتصف القرن
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العشرين أن تحكم عالمًا يتغير كل 18 شهرًا؟  

الإجابة لا تكمن في إلغاء القوانين القديمة، بل في
إعادة تأويلها، تحديث أدواتها، وبناء جسور بين الأنظمة.
فالمستقبل التشريعي ليس وحده في النصوص، بل

في الآليات المرنة، المبادئ المشتركة، والتعاون
المؤسسي. وفي هذا الفصل الختامي، نستشرف

ملامح نظام قانوني مدني عالمي—ليس موحدًا، بل
متناسقًا—يجمع بين الثبات والقدرة على التكيّف.  

أولًا: الحاجة إلى مرونة تشريعية  

القوانين الجامدة تخلق فراغًا يملؤه القضاء أو السوق،
غالبًا على حساب الضعفاء. ولذلك، يجب أن تتسم

التشريعات الحديثة بثلاث سمات:  

القابلية للتوسع: أن تحتوي على مبادئ عامة (مثل
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العدالة، الاستدامة) تُفسّر وفق المستجدات.  

التفاعل مع التكنولوجيا: أن تدمج مفاهيم مثل العقد
الذكي، البيانات كملكية، والمسؤولية الخوارزمية.  

المراعاة المقارنة: أن تُصاغ مع النظر في الحلول التي
نجحت في أنظمة أخرى.  

مثال تطبيقي:  

فرنسا عدّلت مدونتها المدنية عام 2016 لتستبدل
الخطأ بمفهوم الضرر غير المشروع، مما سمح بتغطية

حالات جديدة لم تُتصور عند صدور المدونة عام
  .1804

مصر أدخلت مفهوم التوقيع الإلكتروني في قانون
الإثبات (2020)، لكنها لم تُحدّث قانون الالتزامات

ليشمل آثاره الكاملة.  
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ثانيًا: مبادئ أساسية لنظام قانوني عالمي  

رغم تنوع الأنظمة، يمكن الاتفاق على مجموعة من
المبادئ الدنيا التي تشكّل قانونًا مدنيًّا عالميًّا

ناشئًا:  

الشفافية الرقمية: كل جهة تجمع بيانات يجب أن
توضح الغرض، المدة، وحقوق الفرد.  

التحكم الذاتي: للفرد حق حذف، تصحيح، أو نقل
بياناته (حق قابلية النقل).  

المسؤولية المشتركة: المنتج، المنصة، والمطور
يتحملون مسؤولية مشتركة عن الضرر الناتج عن

أنظمتهم.  

العدالة البيئية: لا يُسمح بتحويل الضرر البيئي إلى
دول ذات حماية أضعف.  
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التنفيذ العابر للحدود: يجب أن تكون أحكام التحكيم
والمحاكم قابلة للتنفيذ بإجراءات مبسطة.  

هذه المبادئ لا تحتاج إلى معاهدة عالمية جديدة، بل
إلى تكامل تشريعي وطني يعتمد على أفضل

الممارسات.  

ثالثًا: دور المؤسسات في بناء التناسق القانوني  

1. المحاكم العليا  

يجب أن تنشر أحكامها بلغات متعددة.  

تبني آليات استشارية مع نظرائها (مثل شبكة
المحاكم العليا الفرنكفونية).  

2. مراكز التحكيم  
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مثل CRCICA وICC، يمكنها توحيد قواعد التحكيم
المدني الرقمي.  

إدخال خبراء تقنيين كمستشارين في هيئة التحكيم.  

3. الجامعات ومراكز البحث  

تطوير نماذج تشريعية موحدة (Model Laws) في
مجالات مثل:  

العقود الذكية.  

الملكية الرقمية.  

المسؤولية البيئية العابرة للحدود.  

رابعًا: التحديات المستقبلية  

120



الذكاء الاصطناعي التوليدي:  

من يملك حقوق المؤلف على نص كتبه روبوت؟  

كيف يُحاسب نظام يقرض أشخاصًا بناءً على تمييز
خفي؟  

العملات الرقمية والعقود اللامركزية:  

كيف يُنفّذ حكم على محفظة مشفرة لا تخضع
لسلطة مركزية؟  

الانقسام الرقمي:  

الدول التي لا تُحدّث تشريعاتها ستُقصى من
الاقتصاد العالمي.  
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خامسًا: مذكرة قانونية تطبيقية  

عنوان المذكرة: كيفية تصميم إطار تشريعي مدني
مرن لدولة نامية تسعى للاندماج في الاقتصاد

الرقمي  

التوصيات العملية:  

اعتماد مبدأ التحديث الدوري: مراجعة كل تشريع
مدني كل 5 سنوات.  

إنشاء لجنة تشريعية دائمة تضم قضاة، باحثين، وخبراء
تقنيين.  

الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الحديثة (مثل اتفاقية
سنغافورة للوساطة).  

تبني نموذج فرنسي-مصري معدّل في المسؤولية
التقصيرية، يدمج مبدأ الخطر مع حماية الفئات
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الضعيفة.  

إدخال فصل خاص بالعقود الرقمية في القانون المدني،
مستندًا إلى مبادئ UNCITRAL النموذجية.  

خاتمة الفصل والموسوعة  

القانون المدني ليس تمثالًا من رخام، بل نهرٌ يجري.
وهو لا يُقاس بكمية نصوصه، بل بقدرته على أن يظل
عادلًا في عالم متغير. والدول التي تبني تشريعاتها

على المرونة، الشفافية، والاحترام المتبادل بين
الأنظمة، هي التي ستكون روّاد العدالة في القرن

الحادي والعشرين.  

هذه الموسوعة، التي أهديها إلى ابنتي
صبرينال—التي تحمل في هويتها نبضَ مصر وروحَ
الجزائر—هي محاولة متواضعة لرسم خريطة طريق

نحو هذا المستقبل.  
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والله وليّ التوفيق.  

الخاتمة العامة  

لقد سعينا في هذه الموسوعة إلى تقديم عملٍ
قانونيٍّ فريد لا يُكرّر: عميقٌ أكاديميًّا، عمليٌّ في
تطبيقاته، ومرنٌ في رؤيته للمستقبل. كل فصل منها
صُمّم ليكون مرجعًا مستقلاًّ، قادرًا على الإجابة

عن أسئلة الحاضر واستشراف تحديات الغد.  

لم نلجأ في أي موضع إلى المرجعيات الدينية، التزامًا
بمبدأ الحياد الذي يقتضيه العمل القانوني الحديث.

وحرصنا على أن تكون اللغة واضحة، دقيقة، وخالية من
الزخارف، لأن القانون ليس بلاغة، بل أداة لبناء

العدالة.  
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وإذ نختتم هذا الجهد المتواضع، فإننا نرفع الشكر إلى
الله، ثم إلى والدي الغالي الذي غرس فيّ حب
العلم، وإلى ابنتي صبرينال، التي أهدي إليها هذا
العمل، آملاً أن ترى فيه يومًا انعكاسًا لحبّي لها،
وللوطن الذي يجمع بين ضفتيها: مصر والجزائر.  

والله وليّ التوفيق.  

— دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  
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